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 قدمةالم  .1

احدثت التطورات التكنولوجية في مجال التصالت وأ لت الحاسوب الالكترونیة، 

تحولت عمیقة في التعاملات الاقتصادية والتجارية. فظهرت انواع جديدة من ال عمال 

التجارية التي تتم عبر منصات الانترنت، ومنها التجارة الالكترونیة، والتسويق 

 
 

الدعائیة والاعلانات للمنتوجات على ش بكة ومنصات الانترنت الالكتروني، والاعمال 

وغيرها، بحیث لم يتم ذكر تلك الاعمال التجارية في قوانين القائمة التي تم تقنینها في ظروف 

 اقتصادية وتكنولوجية مختلفة.

وقد خلفت ظهور تلك الاعمال التجارية مشاكل عديدة وتحديًا جديداً متعلقا بكيفية 

ل التجارية تحت طائلّ الاخضاع الضريبي من الناحيتين القانونیة والفنیة. جعل الاعما

وقد قامت معظم الدول بتشريع قانون جديد أ و بتعديل قوانينها وانظمتها لمواكبة الوضع 

ضريبة الدخل على الاعمال التجارية و تحصیل أ لیة فرض 

قليم كوردس تان العراق الالكترونیة  في اإ

 )دراسة تحليلية مقارنة  (
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 المس تخلص

نیة والاعمال التجارية الالكترونیة التي أ ثرت ثورة تكنولوجيا التصالت في الس نوات ال خيرة على أ نشطة المؤسسات الاقتصادية، ومن أ برز هذه الآثار ما يسمى بالتجارة الالكترو

عمال التجارية من خلال الانترنت، نقاشاً حول النظام الضريبي وامكانیة تتم عبر منصات الانترنت، وقد اثار هذا التطور وظهور التجارة الالكترونیة وعلى وجه خاص ممارسة الا

لمعرفة العلمیة طرح مسائل هامة فيما يتعلق بفرض فرض ضريبة الدخل على تلك الاعمال، اذ ان الانتقال من البيئة التجارية المادية أ و التقلیدية اإلى البيئة الالكترونیة المرتكزة على ا

ال غلب على السلع المادية الضريبية، وهذا يعني ممارسة الاعمال التجارية من خلال ش بكة الانترنت تشكل تحديًا واضحاً لل نظمة الضريبية التقلیدية التي تقوم في الضرائب والانظمة 

 التي يمكن حصرها وتتبعها.  

 اقليم كوردس تان العراق، يبين لنا بان فرض ضريبة الدخل على الاعمال التجارية الالكترونیة ومن خلال دراسة احكام قانون ضريبة الدخل العراقي و قانون التجارة العراقي النافذ في

نت بشكل صريح وهذه تعد من من أ هم تواجه صعوبات قانونیة وتكنیكية، لعدم وجود الاحكام والنصوص المتعلقة بالتجارة الالكترونیة أ و ال عمال التجارية التي تتم عبر الانتر 

وبات التكنیكية، فهذه قانونیة، ل ن مصطلح الاعمال التجارية جاء  في القانون بشكل مطلق دون اشارة الى وسائل او كیفية ممارسة تلك الاعمال، أ ما بخصوص الصعالصعوبات ال

والصعوبات المتعلقة بنوعیة المعاملات التجارية عبر الانترنت، الدراسة ركزت على بعض منها، من أ همها، صعوبة تحديد هوية العاملين في التجارة عبر الانترنت، وبیع المنتجات الرقمیة 

 وتولد أ نواع مختلفة بشكل سريع اضافة اإلى صعوبة اثبات التعاملات التجارية والعقود التجارية التي تتم من خلال منصات الانترنت.

 

 .ان، الاعمال التجارية الالكترونیةالاعمال التجارية عبر الانترنيت، ضريبة الدخل، اقليم كوردس تالكلمات المفتاحية: 

______________________________________________________________________________________ 
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الجديد والتحديات المتعلقة بكيفية اخضاع تلك الاعمال للضرائب بانواعها المختلفة. الا 

أ ية تعديلات في القوانين ذات العلاقة ول توجد اية اشارة  اننةا لم نجد في بعض الدول

بشكل واضح وصريح لدراج تلك الاعمال ضمن الاعمال التجارية من جهة واخضاعهم 

 من جهة أ خرى. للضرائب في القوانين النافذة

 أ همیة البحث: 1-1

تا تي اهمیة البحث من اهمیة ال عمال التجارية الالكترونیة التي تتم عبر منصات 

الانترنت في عصر النمو السريع للتجارة الالكترونبة خاصةً بیع السلع وتقديم الخدمات 

واخضاع  تنظيمهاعبير ش بكة الانترنت، وتا تي أ يضاً من اهمیة الضريبة للدولة وكیفية 

وتقلیل مخاطر التهرب الضريبي من قبل الاشخاص والتجار  الاعمال التجارية للضرائب

 الذين يمارسون تلك الاعمال عبر الانترنت.

 . 

 مشكلة البحث: 1-2

على الرغم من التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم وظهور التجارة الالكترونیة 

المتعلقة بها لم تتمكن من وممارسة الاعمال التجارية عبر منصات الانترنت، الا ان القوانين 

 مواكبة هذه التطورات، لذلك تكمن مشكلة البحث في الاجابة عن التساؤلت الآتیة:

هل تعتبر ال عمال التجارية التي تتم عبر منصات الانترنت اعمالً تجارية بموجب  -

 المعدل؟ 1984( لس نة 30قانون التجارة العراقية رقم )

ل على الاعمال التجارية التي تجري عبر هل هنالك امكانیة فرض ضريبة الدخ -

 الانترنت بموجب القوانين النافذة في اقليم كوردس تان العراق؟

هل هنالك حاجة ضرورية لتعديل قانون ضريبة الدخل النافذ في الاقليم أ و  -

تشريع قانون خاص بضريبة الدخل على الاعمال التجارية التي تتم بالوسائل 

 نترنت؟الالكترونیة او عبر ش بكات الا

. 

 هدف البحث 1-3

على الرغم من ازدياد الاعمال التجارية من خلال ش بكة انترنت واس تعمال المنصات 

الالكترونیة الموجودة لغرض اجراء الانشطة التجارية باشكلها المختلفة، الا اننا لم نجد 

الضريبية قانون خاص بالعمال التجارية الالكترونیة، والاحكام الموجودة من القوانين 

النافذة  في اقليم كوردس تان العراق قاصرة على اخضاع تلك الاعمال لضريبة الدخل،لذلك 

يهدف هذا البحث اإلى دراسة كیفية اخضاع الاعمال التجارية الالكترونیة لضريبة الدخل 

في ظل القوانين الضريبية النافذة في اقليم كوردس تان العراق، ومحاولة البحث عن  اجوبة 

  الواردة في دراستنا وعرض حلول لشكالیات البحث.للاس ئلّ

 منهجیة البحث 1-4

يعتمد هذا البحث على المنهج التحلیلي والمقارن، من خلال تحلیل النصوص القانونیة 

وأ حكام  2005ذات العلاقة بموضوع فرض ضريبة الدخل في اطار الدس تور العراقي لس نة 

( 30وقانون التجارة العراقية رقم ) 1982( لس نة  113قانون ضريبة الدخل العراقي رقم ) 

 نة بين الوضع التشريعي في العراق واقليم كوردس تان العراقالمعدل، مقار  1984لس نة 

، وتحلیل كیفية فرض ضريبة الدخل على الاعمال التجارية بیةر ل العو بعض الدو 

 الالكترونیة في كل من العراق واقليم كوردس تان العراق.

. 

 خطة البحث 1-6

ال ول بناء على ماتقدم قسمنا  هذه الدراسة الى مبحثين، خصصنا المبحث 

للتعريف بالتجارة الالكترونیة في مطلبين، يتضمن المطلب ال ول ماهیة التجارة 

الالكترونیة والاعمال التجارية عبر الانترنت، في حين يتضمن المطلب الثاني خصائص 

الاعمال التجارية عبر الانترنت . أ ما المبحث الثاني فس نتناول فيه دراسة مشكلات 

مال التجارية عبر الانترنت وأ سالیب معالجتها بموجب فرض ضريبة الدخل على الاع

القوانين النافذة في الاقليم ، وذلك في مطلبين، يتضمن المطلب ال ول مشكلات فرض 

ضريبة الدخل على الاعمال التجارية عبر الانترنت أ ما المطلب الثاني فس نتناول فيه دراسة 

ارية عبر الانترنت للضريبة . كیفية معالجة المشكلات وأ سالیب اخضاع الاعمال التج

 واخيرا تضمن  البحث خاتمة احتوت على اهم اس تنتاجات البحث وتوصیاته.

 التعريف بالتجارة الالكترونیة  /ال ول المبحث .2

اً جديداً من أ نماط ال عمال التجارية في عصر طتمثل التجارة ال لكترونیة نم

الحدود الجغرافية اذ تتسم التجارة التكنولوجيا العالمیة وعصر المعلومات الذي يتحدى 

الالكترونیة بخصائص تختلف عن خصائص التجارة التقلیدية. وقد بنيت التجارة 

الإلكترونیة على التقنیات المتطورة في عالم الانترنت لتفسح المجال امام المعاملات التجارية 

 الحیوية. المبنية والمعتمدة منها للانتشار ولتا خذ أ بعاداً جديدة في المعاملات

ولفهم موضوع التجارة الالكترونیة، لبد لنا من الاطلاع على ماهیة التجارة 

الالكترونیة وتعريفها من قبل فقهاء القانون والقوانين المقارنة اإضافة الى معرفة ال عمال 

التجارية التي تتم عبر الانترنت ومعرفة الخصائص القانونیة والفنیة لتلك ال عمال، وذلك 

 كالآتي:   مطلبين  وهما من خلال

 

ماهیة التجارة الالكترونیة والاعمال التجارية عبر /المطلب الاول  2-1

 الانترنت

يعرض هذا المطلب تعريف التجارة الالكترونیة فقهیاً وقانونیاً اإضافة اإلى بیان 

أ همیتها، ومن ثم يتطرق  فيه اإلى تعريف أ لعمال التجارية التي تتم عبر منصات الانترنت، 

 وس ندرس كل منها من خلال فرعين:

 تعريف التجارة الالكترونیة واهمیتها/  الاول الفرع  2-1-1 

ليدرك الكثير من الناس ما المقصود من مصطلح التجارة الالكترونیة، فهو مصطلح 

حديث يتضمن مفاهيم أ ساس یة متعددة غامضة بالنس بة لغير المختصين، ال مر الذي دفع 

اإلى تحديد هذا المفهوم وبیان خصائصه. وس نبين بعض ما ورد في  رجال الفقه والقانون

 الفقه والتشريع من تعاريف للتجارة الالكترونیة.

فها بعض الفقهاء  على صعید الفقه القانوني نجد تعاريف عديدة للتجارة الالكترونیة، وعرة

ولیة " بجمیع الاعمال والنشاطات التجارية التي تتم ممارس تها من خلال الش بكة الد
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اذ قصر هذا الاتجاه من  (40، صفحة 2011)ابو الهیجاء،  الانترنت"  -للمعلومات 

الفقه مفهوم التجارة الالكترونیة ونطاقها على المعاملات التي تتم عبر الش بكة الدولیة 

 وسائل الكترونیة للمعلومات" الانترنت"، وهذا يعني ل توجد تجارة الكترونیة بدون

وعرفها البعض الآخر با نها " كل معاملّ تجارية تتم عن بعد  (15، صفحة 2016)جاسم، 

تمام العقد" ويتسع  (55، صفحة 2007)حجازي،  باس تعمال وس یلّ الكترونیة وذلك حتى اإ

وسائل ممارسة التجارة الالكترونیة ليشمل جمیع التقنیات وال سالیب هذا التعريف اإطار 

نشاء العقود الالكترونیة سواء وردت  المعروفة حالیاً، والتي س تعرف مس تقبلاً في اإطار اإ

، صفحة 2007)حجازي،  على سلع أ و خدمات وغيرها من برامج أ و تقنیات معلومات

على الصعید التشريعي، على الرغم من ان القانون الاونسترال النموذجي  للتجارة أ ما  (55

يعد من أ ول القوانين التي نظمت الاحكام الخاصة بالتجارة  .(1996) الالكترونیة

ل ان هذا القانون لم يتضمن تعريفاً خاصاً لهذه النوع من التجارة، وانم ا الالكترونیة، اإ

حددت نطاق تطبیقه بانه " ينطبق هذا القانون على أ ي نوع من المعلومات في شكل 

اما على صعید  .(1)الاونسترال النموذجي م رسالة بیانات مس تخدمة في انشطة تجارية"

أ و  القوانين الوضعیة والمقارنة، نجد تبنى بعض القوانين تعريفا ً للتجارة الالكترونیة

المعاملات الالكترونیة، مقابل ذلك لم يذكر البعض اي تعريف خاص للمفاهيم المذكورة، 

ذ أ شار قانون المبادلت والتجارة الالكترونیة التونسي رقم ) في  2000(  لس نة 83اإ

الفصل الثاني من الباب المخصص لل حكام العامة، با نه يقصد بالتجارة الإلكترونیة " 

( من قانون المبادلت والتجارة 2الفصل )) بر المبادلت الالكترونة"العملیات التي تتم ع

وبخصوص موقف المشرع المصري لم يعرف . (2000( لس نة 83الالكترونة التونسي رقم )

وقانون التوقيع الالكتروني   2001( لس نة 85قانون المعاملات الالكترونیة المؤقت رقم )

تم نشر قانون المعاملات ) رة الالكترونیةمصطلح التجا 2004( لس نة 15المصري رقم )

في الجريدة الرسمیة تحت عدد  2001( لس نة 85الالكترونیة المصري المؤقت رقم )

فها المشرع المصري في مشروع قانون التجارة (، 2001 /12 /3( في 4524) ولكن عرة

والخدمات عن الالكترونیة في المادة ال ولى من الفصل ال ول منه با نها " تبادل السلع 

لكتروني"  (7، صفحة 2018)التجار،  طريق وس یط اإ

وفيما يتعلق بموقف المشرع العراقي في قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الإلكترونیة 

تم نشر قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الإلكترونیة رقم ) 2012( لس نة 78رقم )

نجد  (، 2012 /11 /5( في 4256في الوقائع العراقية تحد عدد ) 2012لس نة ( 78)

تجنب ايراد تعريف التجارة الإلكترونیة، واكتفى بتعريف المعاملات الالكترونیة با نها " 

( من قانون 1المادة )) الطلبات والمستندات والمعاملات التي تتم بوسائل الكترونیة"

 (.2012( لس نة 78الإلكترونیة رقم ) التوقيع الالكتروني والمعاملات

ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا با ن المشرةع العراقي اختار مفهوما واسعا للتصرفات 

التي تنفذ بوسائل الكترونیة من خلال تبنيه لفظ المعاملات الالكترونیة بغض النظر عن 

 كونها اعمالً ذات طبیعة تجارية ام غير تجارية. 

قليم كوردس تان العراق، لم نجد أ ي تعريف أ و اإشارة  وبخصوص بیان الوضع القانوني في اإ

( لس نة 30اإلى التجارة الالكترونیة في قانون التجارة العراقي والنافذ في الاقليم رقم )

المعدل، ولم يتم تشريع خاص بالتجارة والمعاملات الالكترونیة مثل ما هو موجود  1984

السريعة في هذا المجال من الضروري تشريع قانون في العراق. لذلك ولمواكبة التطورات 

قليم كوردس تان العراقالتعاملات والتجارة الالك ، بحیث ان يتضمن تعريفا ترونیة في اإ

ممارسة لك نقترح هذا التعريف ) التجارة الالكترونیة هي للتجارة الالكترونیة، ولذ شاملا

  الاعمال التجارية باس تخدام الوسائل الالكترونیة(.

تكمن أ همیة التجارة الإلكترونیة بالسالیب الحديثة التي تتميز بها مقارنة با سالیب التجارة 

التقلیدية، وهذا س یؤدي اإلى ضرورة اإحداث تغیيرات في العديد من ال مور المتعلقة 

بالتجارة والنهوض بكفاءتها. للتجارة الالكترونیة دور كبير في توس یع علاقات الترابط بين 

الشرائح الاقتصادية المختلفة. وتختصر التجارة الالكترونیة وقت انجاز الاعمال القطاعات و 

نتاج والمسافة بين المنتج والمس تهلك او بين البائع والمس تهلك  التجارية بعد أ ن كان حجم الإ

والاجراءات المالیة والإدارية كلها حواجز تؤثر سلباً على انجاز الصفقة التجارية في زمن 

تجارة الالكترونیة تا ثيراً على أ همیة بعض الحلقات في السوق حيث يتقلص قصير. وان لل 

دور الوس یط التجاري وأ صبحت العلاقة بين المنتج والمس تهلك مباشرة في معظم الحالت 

تربط بين ما هو معروض وما هو مطلوب، ويمكن اعتبار التجارة الالكترونیة ببساطة 

اذ مكنت التجارة الالكترونیة اصحاب ال عمال اسلوبًا مس تحدثًا من أ سالیب التجارة. 

ورؤوس الاموال والمستثمرين من متابعة الصفقات التجارية وأ دلتها دون تا خير بغض 

)الحلالمة،  النظر عن مكان اقامتهم أ و اوقات العمل أ و اختلاف أ وقات العطل ال س بوعیة

 .(62-60، الصفحات 2012

وبناءً على ما تقدم، على الرغم من ان التجارة الالكترونیة ظهرت في الس نوات الاخيرة، 

وعلى الرغم من أ همیة هذا النمط للتجارة، الا ان اهتمام المشرةع في كثير من الدول خاصة 

قليم كوردس تان العراق بهذه التجارة ليس بقدرٍ كاف، ولكن لم نجد تشريع  في العراق واإ

 الالكترونیة بحیث يتلائم مع أ همیتها. خاص بالتجارة 

 

 تعريف الاعمال التجارية عبر الانترنت /الفرع الثاني 2-1-2

، صفحة -)صالح،  تخلو غالبیة القوانين التجارية من تعريف لمصطلح العمل التجاري

( من 5تنص المادة )) التجارية، وقد اوردت القوانين المذكورة بتعداد معين لل عمال (32

المعدل، على انه" تعتبر الاعمال التالیة  1984( لس نة 30قانون التجارة العراقي رقم )

تجارية اذا كانت بقصد الربح، ويفترض هذا القصد ما لم يثبت العكس". وتم نشر هذا 

حاول  ولهذا السبب(، 1984 /4 /2(في 2987القانون في الوقائع العراقية تحت العدد ) 

الفقه القانوني وضع قاعدة أ و مفهوماً يتميز بموجبه ما يعتبر تجاريا وما ل يعتبر كذلك من 

ل ان اجتهاد الفقه لم يس تخلص فكرة عامة شاملّ للعمل التجاري، بل وضع  ال عمال اإ

نظريات مخلتلفة يستند بعض منها على العوامل الاقتصادية و بعض الآخر على العوامل 

 .(32، صفحة -)صالح،  عتبار تجارية تلك ال عمالالقانونیة لإ 

اما بخصوص تعريف الاعمال التجارية الالكترونیة، لم نجد تعريفاً خاصاً بمصطلح الاعمال 

التجارية الالكترونیة أ و ال عمال التجارية التي تتم عبر الانترنت في قوانين التجارة 

ايضاً، بدلً من ذلك اورد عموم القوانين تعريف التجارة الاكترونیة وتحديد الالكترونیة 

 وس یلّ ممارسة هذه التجارة التي تجري الكترونیاً.

على الرغم من وجود قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكتروني في العراق، الا 

ورد المشرع الاعمال أ ننا لم نجد اي تعريف بخصوص الاعمال التجارية الالكترونیة، أ  

التجارية في قانون التجارة العراقي بشكل مطلق دون الاشارة لوس یلّ  ممارس تهما. ول 

قليم كوردس تان مقارنة بالعراق، القانون التجاري الموجود في  يختلف الوضع القانوني في اإ

 ،مع بعض التعديلات البس یطة في الإقليم العراق هو نفس القانون النافذ في الاقليم

الشيء الوحيد المختلف هو عدم وجود قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونیة 

في الإقليم كما هو الحال في العراق. وبخصوص الوضع القانوني في مصر، يتجه المشرةع اإلى 

الاهتمام بالتجارة الالكترونیة في تشريعاتها الجديدة كما يبين في مشروع قانون التجارة 

 یة لكن دون تعريف أ و اشارة اإلى ال عمال التجارية التي تتم عبر الانرنت.الالكترون 
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في موقف المختلف اشار المشرع السوري في المادة ال ولى من مشروع قانون المعاملات 

ف التجارة الالكترونیة ب  ذ عرة والتجارة الإلكترونیة اإلى ال عمال التجارية الالكترونیة، اإ

لكترونیة"" الاعمال التجارية التي  ، وهذا  (7، صفحة 2018)التجار،  تنفذ بوسائل اإ

يشمل جمیع ال عمال التجارية التي تتم بوس یلّ الكترونیة سواءً كانت هذه الوس یلّ هي 

 انترنت ام وسائل الكترونیة اخرى.

غموض في المقصود  من خلال بیان موقف التشريعات المشار اليها سابقاً، يتبين لنا 

بالعمال التجارية الالكترونیة أ و الاعمال التجارية التي تتم عبر الانترنت في نصوص 

القوانين المشار اليها أ علاه، عدا مشروع قانون المعاملات والتجارة الالكترونیة السورية 

يشر اإلى بحیث اتجه اتجاهاً مغاييراً بذكر مصطلع الاعمال التجارية الالكترونیة، لكن لم 

 الاعمال التجارية التي تتم عبر الانترنت.

وبناءً على ما تقدم فاننا نجد أ نه من الضروري التمیيز بين التجارة الالكترونیة والتجارة ) 

الاعمال التجارية( عبر الإنترنت التي تعد شكًلا من أ شكال التجارة الإلكترونیة باعتبار 

في التجارة الإلكترونیة. وعلى ضوء ما تقدم ان الانترنت هو احدى الوسائل المس تخدمة 

سابقاً يمكن تعريف الاعمال التجارية التي تتم عبر الانترنت ب " كافة الانشطة والعملیات 

 .التجارية التي تتم من خلال منصات الانترنت"

 

 

 خصائص الاعمال التجارية عبر الانترنت المطلب الثاني / 2-2
التجارية التي تتم عبر الانترنت خصائص معینة تتميز بها عن للتجارة الإلكترونیة والاعمال 

التجارة التقلیدية والاعمال التجارية التقلیدية، يمكن ان نقسم هذه الخصائص اإلى 

خصائص قانونیة وخصائص تقنیة، في هذا المطلب نتطرق اليهما من خلال الفرعين 

 الآتیين:

 الخصائص القانونیة /الفرع ال ول 2-2-1
 السرعة في ابرام الصفقات: أ ولً: 

من القواعد العامة المتعلقة بالعقود التقلیدية وجود المتعاقدان في مجلس واحد أ و مجلس 

العقد، والمقصود بمجلس العقد أ ن يكون الطرفان على اتصال مباشر، بحیث ل تكون 

باجتماع بين صدور القبول وعلم الموجب به، ويتحقق ذلك عادة  هناك فترة زمنیة تفصل

، 2018)البشير،  الطرفين في مكان واحد، فيكون مجلس العقد حينئذ قد اتحد حقيقة

ذ يتم التفاوض بشا ن العقد . (62صفحة  أ ما في التجارة الالكترونیة فلا حاجة لذلك اإ

برامه من دون الحاجة اإلى وجودهم في مكان واحد والانتقال من مكان اإلى أآخر وقطع  واإ

 .(15، صفحة 2016)جاسم،  المسافات، وفي ذلك توفير للوقت والجهد والمال

 ثانیاً: اإمكانیة تنفيذ بعض العقود التجارية الكترونیاً:

مكانیة تنفيذ بعض المعاملات والصفقات أ و العقود عبر المنصات  تتيح التجارة الالكترونیة اإ

وس یلّ الكترونیة، أ ي تسليم بعض المنتجات كبرامج الحاسب الآلي أ و الكتب أ و او 

، صفحة 2009)سامي،  ال بحاث أ و ال فلام أ و الدعاية لمنتوجات وغير ذلك الكترونیاً 

 ودفع ثمن تلك المعاملات او بدل العقود الصفقات الكترونیاً كذلك .، (327

 ثالثاً: حلول الدعامة الإلكترونیة محل الدعامة الورقية:

تتطلب القواعد القانونیة التقلیدية بوجوب تدوين التصرفات والإعمال القانونیة على دعامة 

أ و ركيزة ورقية، أ ما في ظل المعاملات المتعلقة بالعمال التجارية الالكترونیة فتخفي مثل 

لكترونیة وتجري كل التصرفات الكترونیاً هذه الدعامة لتحل محلها ركيزة أ و د )جاسم،  عامة اإ

 (15، صفحة 2016

 الخصائص الفنیة /الفرع الثاني 2-2-2

 أ ولً: أ مكانیة الوصول الى جمهور واسع:

يمكن نظرًا لإمكانیة الوصول اإلى الإنترنت والمنصات التي تجري فيها المعاملات التجارية ، 

لملايين ال شخاص في جمیع أ نحاء العالم مشاهدة موقعك أ و منتوجك في أ ي وقت ، مما 

يعني أ نه بالنس بة ل ولئك الذين يتطلعون اإلى توس یع أ عمالهم التجارية والوصول اإلى جمهور 

   .أ كبر، لديك العديد من الفرص للقيام بذلك

عمال التجارية الالكترونیة تؤمن وسائل التصال المس تخدمة او المنصات للمارسة الا

مكانیة اجتماع أ شخاص عدة على موقع واحد أ و منصة أ واحدة وارسال رسالة أ و اعلان  اإ

 .(23، صفحة 2011)يوسف،  عوة اإلى عدة مس تقبلين في أآن واحدأ و طلب أ و د

 ثانیاً: تحسين عملیات المبیعات:

الإلكترونیة وممارسة الاعمال التجارية عبر الانترنت هو تحسين عملیات الهدف من التجارة 

وبالتالي ، المبیعات ومن ثم تحقيق مس تويات عالیة في تسويقها وزيادة نصیبها في الارباح

فاإن الهدف هو جعل جمیع العملیات المتعلقة بالمبیعات والمعاملات التجارية عبر الانترنت 

التكالیف المرتبطة بها فقد اكتسبت الشركات قنوات مبیعات جديدة أ كثر كفاءة وتقلیل 

عبر الإنترنت من خلال المتاجر عبر الإنترنت أ و ال سواق الالكترونیة باس تخدام وسائل 

دارة  التواصل الاجتماعي ، والإعلانات عبر الإنترنت ، والنشرات الإخبارية، وأ نظمة اإ

للتجار كسب عملاء جدد وتحسين علاقاتهم معهم علاقات العملاء المؤتمتة ، ففيها يمكن 

 .(16، صفحة 2016)جاسم،  بجهد ضئیل نسبياً

 ثالثاً: الكفاءة والمردودية العالیة:

تهدف ممارسة العمل التجاري عبر الانترنت اإلى زيادة كفاءتها، وتعمل على تسريع عملیة 

بسهولة تصفح المتجر من هواتفهم الذكیة أ و أ جهزة الكمبیوتر البیع  ويمكن للعملاء 

الشخصیة والطلب في أ ي وقت اذ تعمل ال نظمة المدعومة بالكمبیوتر على أ تمتة العملیات 

، يتم أ يضًا تقلیل تكالیف الموظفين تالي توفير الوقت وفي الوقت نفسهالتجارية وبال 

ة  بالإضافة اإلى ذلك ، فاإن توزيع العروض والمكاتب الخاصة بالعمال التجارية التقلیدي

رسالها بالبريد أ و استئجار شخص لتوزيع  والمنتجات عبر الإنترنت أ رخص بكثير من اإ

 (68، صفحة 2012)الحلالمة،  .النشرات

 

  

مشكلات فرض ضريبة الدخل على الاعمال  /بحث الثانيالم  -3

الانترنت وأ سالیب معالجتها بموجب القوانين النافذة في التجارية عبر 

 كوردس تان العراق. الاقليم
 

تثير ممارسة الاعمال التجارية عبر الانترنت عدداً من المشاكل الحقيقية للنظم الضريبية 

القائمة وأ سالیب تحصیل الضريبة من المكلفين، حيث من الصعب للدوائر الضريبية في 

تلك المشاكل والصعوبات من النواحي الفنیة والقانونیة. وفي هذا المبحث الاقليم ان تواجه 

س نبين مشكلات فرض ضريبة الدخل على الاعمال التجارية عبر الانترنت وكیفية معالجة 

 تحصیل الضريبة من تلك الاعمال من خلال مطلبين هما:

 

مشكلات فرض ضريبة الدخل على الاعمال التجارية عبر /ال ول المطلب 3-1

 الانترنت
التجارة الالكترونیة تواجه صعوبات متنوعة من نواحي مختلفة، من أ هم المشكلات 

والصعوبات التي خلقت الثورة الالكترونیة هي صعوبات تحصیل ضريبة الدخل من 

مصادر الدخل الالكتروني أ و الاعمال التجارية التي تجري عبر الانترنت لذا في هذا 
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 نونیة والمشكلات التكنیكية من خلال فرعين هما:المطلب س ندرس  المشكلات القا

 

 

 المشكلات القانونیة /الفرع ال ول 3-1-1
يحظى مبدأ  قانونیة الضريبة با همیة كبرى كونه الضمانة ال هم لعدم تجاوز السلطة التنفيذية 

على الاختصاصات الحصرية للسلطة التشريعیة فيما يتعلق بشؤون الضرائب وحفاظاً 

المكلفين من جهة والخزينة العامة من جهة أ خرى فقد اقرة المشرةع العراقي مبدأ  على حقوق 

، صفحة 2011)حسين أ .،  قانونیة الضريبة شاملًا الفرض والإعفاء والجباية والتعديل

العراق والتي أ ولً( من دس تور  /28أ قر الدس تور العراقي هذا المبدأ  في المادة ). (226

تنص على أ نه " ل تفرض الضرائب والرسوم، ول تعدل، ول تجبى، ول يعفى منها اإل 

اول( من الدس تور العراقي. وتم نشرها في الوقائع العراقية تحت  /28المادة ) )بقانون"

وهذا يعني فرض الضرائب على الاعمال التجارية (. 12/2005 /28( في  4012العدد ) 

لدخل تستند الى نصوص القانون وتطبیقا لهذه القاعدة اورد المشرع العراقي او مصادر ا

من خلال قانون ضريبة الدخل تعريف الدخل بانه " الايراد الصافي للمكلف الذي حصل 

الفقرة الثانیة( من  /1المادة )) علیه من المصادر المبينة في المادة الثانیة من هذا القانون"

. وتم نشرها في الوقائع العراقية 1982( لس نة 113اقي رقم )قانون ضريبة الدخل العر 

وفي المادة الثانیة حدد المشرةع  انواع (، 1982 /12 /27( في  2917تحت العدد ) 

هذا (، ( من قانون ضريبة الدخل العراقي2المادة )) الدخل التي تفرض علیه الضريبة

 مصادر الدخل، الا اننا لم القانون يعطي الحق للدولة في فرض ضريبة الدخل على تلك

نجد اية فقرة في القانون المذكور تشير صراحة اإلى فرض ضريبة الدخل على مصادر 

 الدخل الالكتروني أ و الاعمال التجارية التي تتم عبر الانترنت.

ان ةال عمال التجارية الس بع الواردة في قانون ضريبة الدخل التي تتداول بشكل طبیعي 

تثير اية اشكالت ضريبية في فرض الضريبة عليها وتحصیلها حسب وغير الكتروني ل 

ال لیات الواردة في القانون والمتبعة في دوائر الضريبة في الاقليم اما اذا تم ممارس تها عبر 

الانترنت فتشكل اشكالت قانونیة لتطبیق قانون ضريبة الدخل عليها، ويرجع  سبب 

عملیات البیع والشراء التي تحدث بين الشركات ذلك اإلى عدم اشارة القانون الى تداول 

والمس تهلكين من خلال اس تخدام الانترنت كما اسلفنا سابقاً، وهذا خلافاً للوضع القانوني 

في مصر الذي عالج هذه المشكلة من خلال قانون الضريبة على القيمة المضافة ، بحیث 

یع السلعة أ و اداء الخدمة ( منها " تس تحق الضريبة بتحقق واقعة ب 5اشار في المادة )

بمعرفة المكلفين في كافة مراحل تداولها وفقاً ل حكام هذا القانون وأ يًا كانت وس یلّ بیعها 

( من قانون الضريبة على 5المادة )) أ و أ دائها أ و تداولها بما في ذلك الوسائل الالكترونیة"

يدة الرسمیة  تحت العدد . وتم نشرها في الجر 2016( لس نة 67القيمة المضافة المصري رقم )

 (.2016سبتمبر س نة  7مكرر ج ( في  35) 

من خلال هذا النص يبين لنا المشرع المصري عالج الكثير من المشاكل ومنها اخضاع 

ال عمال التجارية التي تتم بالوسائل ال لكترونیة لضريبة الدخل، وذلك بتوس یع اإطار وسائل 

وسائل الالكترونیة با نواعها المختلفة، وجاء هذا النص ممارسة ال عمال التجارية بما في ذلك ال

 لمواكبة التطورات التكنولوجية التي س یطرت على حياة البشرية.

ويلاحظ من خلال تحلیل نص المادة الثانیة من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ في 

ح الاقليم، جاء مصطلح" أ رباح ال عمال التجارية" بشكل مطلق، بحیث تخضع أ ربا

الاعمال التجارية أ و التي لها صبغة تجارية للضريبة، ونلاحظ لم يحدد نص المادة المذكورة 

) أ نجاد،  ماهیة الاعمال التجارية، وترك المشرةع تعداد هذه الاعمال لقانون التجارة العراقي

( من قانون التجارة العراقي المعدل على انه 5حيث نصت المادة )، (147، صفحة 2014

" تعتبر الاعمال التالیة اعمالً تجارية اذا كانت بقصد الربح، ويفترض فيها هذا القصد مالم 

يثبت العكس...." ثم قام المشرع العراقي بتعداد هذه الاعمال من خلال ست عشرة 

( من قانون التجارة العراقي 5وع الى المادة )للمزيد يرجى الرج) فقرة على سبيل الحصر

 دون اشارة للوسائل الالكترونیة لممارسة تلك الاعمال. (، المعدل 1984( لس نة 30رقم )

وعلى ضوء قراءة المادة الثانیة من قانون ضريبة الدخل والمادة الخامسة من قانون التجارة 

التجارية الواردة في نصوصها، ويثير العراقي يلاحظ عدم تحديد كیفية ممارسة الاعمال 

سؤال مهم، هل يمكن تعداد الاعمال التجارية الالكترونیة التي تجري عبر الانترنت ضمن 

الاعمال التجارية الواردة في قانون التجارة العراقية؟ وهل الاعمال التجارية التي تجري 

الدخل العراقي النافذ  عبر الانترنت تخضع لضريبة الدخل فيها ام ل بموجب قانون ضريبة

 في الاقليم؟

للاإجابة عن  الاس ئلّ المذكورة، ومن خلال تحلیل الفقرات المتعلقة بالعمال التجارية في 

القوانين المذكورة أ علاه، يتضح لنا بان المشرع العراقي اورد الفقرات " الاعمال التجارية" 

رس تهما، أ ما بالستناد اإلى و " الاعمال الاخرى" بشكل مطلق دون اشارة الى كیفية مما

المادة ) القاعدة القانونیة " المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دلیل التقيید نصا او دللة"

وتعديلاته. وتم نشرها في الجريدة  1951( لس نة 40( من قانون المدني العراقي رقم )160)

 المادتين المذكورتين وتفسير(، 1951 /9 /8( في  3015الوقائع العراقية   تحت العدد )  

تحت ضوء هذه القاعدة، يبين لنا با ن الاعمال التجارية تشمل الاعمال التي تجري بشكل 

ذا ورد مطلقاً فال صل ان يبقى على اطلاقه  تقلیدي او عبر الانترنيت كافةً  ل ن اللفظ اإ

 كما ورد في النص، ول يقيد با ي قيد معين أ و وصف معين، حتى يا تي دلیل يدل على

، صفحة 2007)ش بير،  التقيید، وهذا التقيید اما ان يكون جاء في النص او بالدللة

27) 

 المشكلات التكنیكية /الفرع الثاني -3-1-2
اضافة اإلى المشكلات القانونیة، يواجه الاخضاع الضريبي للمعاملات التجارية التي تتم 

ومشكلات التكنیكية حسب طبیعة ونوعیة وكیفية اجراءها، عبر الانترنت صعوبات 

 وكما س نوضحه فيما يلي:

 أ ولً: صعوبة امكانیة تحديد هوية العاملين في التجارة عبر الانترنت: 

ل يرى طرفي المعاملات التجارية عبر الانترنت كل منهما الآخر، وقد ل يعرفان كافة 

 هو المتبع في المعاملات التجارية التقلیدية، المعلومات الاساس یة عن بعضهما البعض كما

وقد ل يعرف السلطات الضريبية شخصیة البائع عبر الانترنت ويؤدي ذلك صعوبة فتح 

الملفات الضريبية للبائع التي تقيد السلطات التشريعیة الالتزام بها وقد يس تغل هؤلء 

ت في الدفاتر المحاسبية البائعون ذلك للتهرب من الضريبة، بعدم تسجیل هذه المعاملا

وذلك يبين بشكل واضح في معاملات بیع وشراء . (4، صفحة 2002)الحسيني،  الرسمیة

ال غراض وال ش یاء على مواقع التواصل الاجتماعي كفيس بوك وانس تاغرام وغوغل وفايبر 

 و واتس أآب وتك توك وغيرها.

والشراء من قبل الشركات المسجلّ لدى دوائر تسجیل الشركات يقلل اما اذا تم البیع 

صعوبة امكانیة تحديد هوية البائع والمشتري، وذلك لوجود اسماء المؤسسين وجنس یاتهم 

ومهنهم ومحلات اقامتهم الدائمة ومعلومات اخرى للمؤسسين في سجل الشركة و لدى دائرة 

( 13للمزيد يرجى الرجوع اإلى  المادة )) قياتسجیل الشركات حسب قانون الشركات العر 

 (.المعدل 1997( لس نة 21من قانون الشركات العراقي رقم )

 ثانیاً: الصعوبة المتعلقة ببيع المنتجات الرقمیة:

أ تاح الإنترنت امكانیة تسليم بعض المنتجات الكترونیاً، مثل برامج الحاسوب،  

التسجیلات الموس یقية، افلام فيديو، الكتب وال بحاث والتقارير الالكترونیة، الى جانب 
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بعض الخدمات مثل الاستشارات، ويخلق ذلك تحديًات اخرى امام السلطات 

الدول التي نظمت احكاماً خاصاً بالتجارة الضريبية، حيث ليوجد لحد الآن وحتى في 

الالكترونیة في قوانينها كدولة مصر،أ لیات متفق عليها لإخضاع المنتجات الرقمیة "غير 

 .(4، صفحة 2002)الحسيني،  المنظرة" للضريبة

 ع المختلفة بسرعة :ثالثاً: الصعوبات المتعلقة بنوعیة المعاملات التجارية وتولد انوا

ان المعاملات التجارية التي تجري عبر مواقع التواصل الاجتماعي او مواقع الانترنت 

ليست من طبیعة ونوعیة واحدة، فهيي تختلف باختلاف طبیعة السلعة او الخدمة او 

كیفية ممارس تها. ومن أ مثلّ الاعمال التي تجري عبر تلك الوسائل بیع وشراء الاغراض، 

عض الاشخاص للمنتوجات المختلفة او الشركات التجارية، اعمال ريكلام التي يمارسها ب

الاعلانات التي تنشرها بعض المواقع الالكترونیة المشهورة لترويج المنتجات المتنوعة 

وانشاء برامج الكترونیة. اضافة لذلك نجد انواع جديدة من الاعمال التجارية على مواقع 

 الانترنت بشكل دائم. 

 املات التجارية والعقود التجارية:رابعاً:صعوبة اثبات التع

تشمل معظم القوانين الوطنیة والتفاقات الدولیة احكاماً تشترط ان يتم اثبات التعاملات 

كتابة، او ان تقدم معلومات معینة كتابیاً، ويجوز اشتراط توافر الكتابة لس باب مختلفة 

غیاب التشريعات كشرط لصحة العقد او ل غراض اثبات العقد وعلى هذا الاساس فاإن 

والقوانين الوطنیة التي تقرر التعاملات الالكترونیة من شا نه ان يحدث صعوبة في هذا 

المجال، اضافة الى ذلك تطرح السرية مشكلة عدم قدرة الإدارة الجبائیة على معرفة محتوى 

، 2019)ايمان،  المبادلت وكمیتها وبالتالي قيمتها ول سماء المتعاملين في بعض الاحيان

 (126صفحة 

 

كیفية معالجة المشكلات وأ سالیب تحصیل ضريبة  /الثاني المطلب 3-2

 من الاعمال التجارية عبر الانترنت 
بعد دراسة المشكلات والصعوبات بانواعها المختلفة التي تواجه تحصیل ضريبة الدخل من 

الانترنت، في هذا المطلب نبحث عن كیفية معالجة الاعمال التجارية التي تجري عبر 

 المشكلات الفنیة والقانونیة واسالیب اخضاع تلك الاعمال للضريبة، وذلك كالآتي:

 معالجة المشكلات القانونیة /الفرع الاول 3-2-1
ينص الدس تور العراقي وقانون ضريبة الدخل العراقي النافذ في اقليم كوردس تان على أ نه 

ضريبة الدخل او اعفاء منها اإل بموجب القانون وعلى الرغم من عدم وجود  ل يجوز فرض

احكاماً خاصاً بتحصیل ضريبة الدخل من التجارة الالكترونیة بشكل عام في العراق 

واقليم كوردس تان العراق على غرار الدول الاخرى، ولكن هذا ل يعني وجود مانع قانوني 

 يوجد معالجة قانونیة لهذه المشكلة ومن خلال لخضاع المكلفين لضريبة الدخل أ و ل

 دراستنا للمواد القانونیة المتعلقة س نبين بعض المعالجات وذلك على النحو الآتي:

أ ولً: استناداً الى احكام قانون ضريبة الدخل العراقي و قانون التجارة العراقي النافذ في 

متعلقة بالتجارة الالكترونیة اقليم كوردس تان العراق، يتبين عدم وجود احكام ونصوص 

أ و ال عمال التجارية التي تجري عبر الانترنت بشكل صريح، بحیث أ ورد قانون الاعمال 

التجارية بشكل مطلق دون اشارة الى وسائل او كیفية ممارسة تلك الاعمال، وهذا 

الاطلاق يمكن تفسيره با ن يشمل الاعمال التي تجري عبر الانترنت تطبیقاً لقاعدة " 

، و مع ذلك من خلال المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دلیل التقيید نصا او دللة"

( من قانون ضريبة الدخل العراقي يلاحظ بعد تعداد 2( من المادة )6دراسة الفقرة )

شار المشرع الى مصطلح )كل مصدر اخر( لفرض المصادر الخاضعة لضريبة الدخل ا

كلمة )اخر( يدل على نیة المشرع لس تحصال الضريبة  الضريبة عليهما، ويبين لنا ايراد

وبهذا تس تطیع مؤسسة الضريبة  على المصادر الدخل الجديدة التي س تظهر في المس تقبل.

في اقليم كوردس تان ان تستند اإلى تلك الاحكام لخضاع المكلفين الاشخاص الذين 

يوجد أ ي مانع قانوني يمارسون الاعمال التجارية عبر منصات الانترنت للضريبة أ ي ل 

لممارسة الجهات التنفيذية والدوائر الضريبية لتحصیل ضريبة من الاشخاص الذين  

يمارسون تلك الاعمال حسب الطرق المتبعة للاعمال التجارية التقلیدية كما هو متبع في 

 الاقليم والعراق.

لیه سابقا حول تحصیل ضر  يبة الدخل ثانیاً: من أ جل التخلص من الجدل الذي اشرنا اإ

بموجب احكام القوانين الحالیة والنافذة في الاقليم، و تحديد أ لیة حديثة لذلك ووضع 

احكام خاصة ومتطورة بهذا الصدد بحیث ان تتناسب مع التطورات التجارية 

والتكنولوجية من جهة، واهمیة الضريبة كايراد مهم للدولة، على المشرةع ان يعدل قانون 

وقانون التجارة العراقي بشكل ان يضع الاعمال التجارية التي تجري ضريبة الدخل العراقي 

عبر الانترنت ضمن الاعمال التجارية في القانون التجاري واضافة مصطلح الوسائل 

الالكترونیة لممارسة الاعمال التجارية الواردة في المادة الثانیة من قانون ضريبة الدخل 

 الالكترونیة كما هو الحال في معظم الدول.العراقي أ و تشريع قانون خاص بالتجارة 

 معالجة المشكلات الفنیة والتكنولوجية /الفرع الثاني 3-2-2
الصعوبات التكنیكية التي تواجه تحصیل ضريبة الدخل من ممارسي الاعمال التجارية عبر 

منصات الانترنت، تحتاج معالجات فنیة وتقنیات حديثة، وس نبين في هذا الفرع بعض 

 ات على النحو  الآتي:المعالج

أ ولً: من أ هم الصعوبات التي تواجه تحصیل ضريبة الدلخل في التعاملات التجارية التي 

تجري عبر الانترنت هو عدم امكانیة تحديد هوية وموقع المكلف كما قلنا سابقا، ولمعالجة 

يم هذه المشكلة يجب ان نفرق بين المكلف الذي يعمل باسم الشركة المسجلّ في الاقل

 والمكلف الذي يعمل باسمه الشخصي او باسم مس تعار:

اذا تم البیع والشراء من قبل الشركات المسجلّ لدى دوائر تسجیل الشركات يقلل   -1

من صعوبة امكانیة تحديد هوية البائع والمشتري، وذلك لوجود اسماء المؤسسين 

المؤسسين في سجل وجنس یاتهم ومهنهم ومحلات اقامتهم الدائمة ومعلومات اخرى حول 

 الشركة و لدى دائرة تسجیل الشركات حسب قانون الشركات العراقي. 

اذ مارس الشخص الطبیعي العمل التجاري على الانترنت او مواقع التواصل  -2

الاجتماعي، ملاحقة هؤلء الاشخاص ليست من الصعب، فهناك العديد من 

 تحديد شخصیتهم و موقعهم. الاجراءات والطرق التي تمكن للدوائر الضريبية بها

اما اذا كان تم العمل التجاري من قبل اشخاص مجهول هويتهم تحت اسم مس تعار  -3

على مواقع الانترنت او مواقع التواصل الاجتماعي، في هذه الحالة تزداد صعوبة تحصیل 

الضريبة منهم وتزداد فرص التهرب من الضريبة. هذه الصعوبة تحتاج الى تدخل مؤسسة 

يبة من خلال وضع طريقة فنیة وتوفير امكانیات تكنولوجية متطورة والتي سنشير الضر 

 الى البعض منها في الفقرات القادمة.

للاعمال التي تجري من قبل الشركات والاشخاص  Bit Txثانیاً:  تطبیق ضريبة البيت 

 المعروفة هويتهم:

الانتقال الالكتروني للبیانات، تعد فرض ضريبة البيت من احد الحلول المقترحة لتنظيم 

ويتم تحصیلها على أ ساس كمیة البيت الرقمیة التي يتم اس تخدامها او نقلها، ويتطلب ذلك 

وجود معدات ذات مواصفات خاصة في الاجهزة المختلفة التي تقوم بنقل المعلومات " 

)الحسيني،  الكومبیوتر، الفاكس، وغيرها" خاصة بقياس البیانات على اساس البیتس

، لتكون 1994تم تقديم هذا المقترح ل ول مرة في نادي روما عام . (4، صفحة 2002

، وقدمها برنامج Arthur cordellبعد ذلك محل اهتمام مجموعة من الباحثين من بينهم 
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نماء في تقريره الس نوي لعام  أ و الفجوة  من اجل مقاومة الشرخ 1999الامم المتحدة للاإ

على الرغم من أ ن ضريبة البيت تعتبر من بين . (179، صفحة 2011)قدي،  الرقمیة

افضل الحلول لفرض ضريبة على الاعمال التجاريبة التي تجري على مواقع الانترنت من 

نتقادات اذ قبل اشخاص معروفة هويتهم، الا أ نه وجهت لهذه الفكرة الكثير من الا

تنطوي علیه كثير من المشاكل، ل ن تحديد قيمة الضريبة المفروضة وفقا لكمیة البیتس 

المنتقلّ قد ينطوي على نوع من الخداع، فقد تتكون السلعة المنقولة من عدد صغير من 

قلیلّ، وفي الوقت نفسه قد تكون قيمة بیع هذه  البیتس وبالتالي يتم فرض ضريبة بقيمة

مرتفعة، وقد يكون ال مر مختلفاً عندما تتكون سلعة من عدد كبير من البیتس السلعة 

وبالتالي تخضع للتزامات ضريبية بقيمة اكبر، وفي الوقت نفسه قد تكون قيمة بیع هذه 

 .(524، صفحة 2007)الشوابكه،  السلعة منخفضة

ثالثاً: هناك فكرة اخرى مطروحة للنقاش في كثير من الدول، وهي امكانیة فرض ضريبة 

، بمعنى أ ن ISPعلى البائع أ و المس تهلك من خلال الشركات التي تقدم خدمة الانترنت 

تقوم هذه الشركات برصد أ و محاس بة عملائها الذين يمارسون التعاملات التجارية عبر 

بیعات او ضريبة الدخل على تلك التعاملات التجارية، ثم الانترنت، أ ي تفرض ضريبة م 

تقوم بتحويل هذه الضريبة اإلى الحكومة، أ و تقوم بارسال معلومات على البائع او المشتري 

اإلى دائرة الضريبة. وتثير هذه الفكرة الكثير من المشاكل المتعلقة بطرق تتبع المعاملات 

وانين السرية وال من، وقد يؤدي اإلى عرقلّ الالكترونیة للعملاء ومدى تضارب ذلك مع ق

 .(4، صفحة 2002)الحسيني،  نمو التجارة الإلكترونیة

 
 الاس تنتاجات والمقترحات 4

من خلال الدراسة التي قمنا فيها في موضوع ) أ لیة فرض ضريبة الدخل على ال عمال 

قليم  كوردس تان العراق( توصلنا لعدة نتائج وتوصیات بهذا التجارية عبر الانترنت في اإ

 الصدد، وفيما يا تي عرض لهذه الاس تنتاجات والتوصیات:

 الاس تنتاجات 4-1

 

ان المشرع العراقي في قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونیة  -1

اختار مفهوماً واسعاً للتصرفات التي تنفذ بوسائل الكترونیة من خلال تبنيه 

لمعاملات الالكترونیة بغض النظر عن كونها اعمالً ذات طبیعة تجارية لفظ ا

 ام غير تجارية. 

ان المعاملات التجارية التي تجري عبر مواقع التواصل الاجتماعي او مواقع  -2

الانترنت ليست من طبیعة ونوعیة واحدة، فهيي تختلف باختلاف طبیعة 

 السلعة او الخدمة او كیفية ممارس تها.

في المقصود بالعمال التجارية الالكترونیة أ و الاعمال التجارية  وجود غموض -3

التي تتم عبر الانترنت في نصوص قوانين المشار اليها في هذه الدراسة، عدا 

مشروع قانون المعاملات والتجارة الالكترونیة السورية بحیث اتجه اتجاهاً 

 يشر اإلى الاعمال مغاييراً بذكر مصطلع الاعمال التجارية الالكترونیة، لكن لم

 التجارية التي تتم عبر الانترنت.

التعريف الافضل للاعمال التجارية التي تتم عبر الانترنت هو " كافة  -4

 الانشطة والعملیات التجارية التي تتم من خلال منصات الانترنت".

اكتسبت الشركات قنوات مبیعات جديدة عبر الإنترنت من خلال المتاجر  -5

باس تخدام وسائل التواصل  ال سواق الالكترونیة.عبر الإنترنت أ و 

دارة  الاجتماعي ، والإعلانات عبر الإنترنت ، والنشرات الإخبارية، وأ نظمة اإ

، يمكن للتجار كسب عملاء جدد وتحسين علاقاتهم المؤتمتة علاقات العملاء 

 .معهم بجهد ضئیل نسبياً

فاءتها وتعمل على تهدف ممارسة العمل التجاري عبر الانترنت اإلى زيادة ك -6

تسريع عملیة البیع اذ تمكن للعملاء بسهولة تصفح المتجر من هواتفهم الذكیة 

أ و أ جهزة الكمبیوتر الشخصیة والطلب في أ ي وقت و تعمل ال نظمة المدعومة 

 بالكمبیوتر على أ تمتة العملیات التجارية وبالتالي توفير الوقت.

عراقي تشير صراحة اإلى فرض لم نجد اية فقرة في قانون ضريبة الدخل ال -7

ضريبة الدخل على مصادر الدخل الالكتروني أ و الاعمال التجارية التي تتم 

 عبر الانترنت.

ال عمال التجارية الس بع الواردة في قانون ضريبة الدخل العراقي التي تتداول  -8

بشكل طبیعي وغير الكتروني ل تثير اية اشكالت ضريبية في فرض الضريبة 

یلها حسب ال لیات الواردة في القانون والمتبعة في دوائر الضريبة عليها وتحص 

في الاقليم. اما اذا تم ممارس تها عبر الانترنت فتشكل اشكالت قانونیة لتطبیق 

قانون ضريبة الدخل عليها، ويرجع  سبب ذلك الى عدم اشارة القانون الى 

تهلكين من تداول عملیات البیع والشراء التي تحدث بين الشركات والمس 

 خلال اس تخدام الانترنت.

من أ هم الصعوبات الفنیة التي تواجه تحصیل ضريبة الدخل في التعاملات  -9

التجارية التي تجري عبر الانترنت هو عدم امكانیة تحديد هوية وموقع 

المكلف، ولمعالجة هذه المشكلة يجب ان نفرق بين المكلف الذي يعمل باسم 

والمكلف الذي يعمل باسمه الشخصي او باسم الشركة المسجلّ في الاقليم 

 مس تعار.

ل يوجد أ ي مانع قانوني لممارسة الجهات التنفيذية والدوائر الضريبية في الاقليم  -10

لتحصیل الضريبة من الاشخاص الذين يمارسون الاعمال التجارية عبر 

منصات الانترنت حسب الطرق المتبعة للاعمال التجارية التقلیدية كما هو 

 في الاقليم والعراق. متبع

 المقترحات 4-2

قليم كوردس تان العراق ان يعدل قانون ضريبة  -1 نوصي المشرع في اإ

الدخل العراقي وقانون التجارة العراقي بشكل ان يضع الاعمال التجارية 

( 5التي تجري عبر الانترنت ضمن الاعمال التجارية الواردة في المادة ) 

ل الكترونیة لممارسة الاعمال من قانون التجاري و اضافة مصطلح وسائ

التجارية الواردة في المادة الثانیة من قانون ضريبة الدخل العراقي، بما 

يجعلهما متلائمة مع خصوصیات التجارة الالكترونیة والاعمال التجارية 

 التي تتم عبر الانترنت.

على الرغم من التطورات التكنولوجية وتوس یع مجالت اس تعمال  -2

ل يوجد تشريع خاص بالمعاملات والعقود الالكترونیة  انترنت، الا انه

كما هو الموجود في العراق، لذلك نوصي المشرع في اقليم كوردس تان 

العراق ان يشرع تشريعا خاصاً بالعقود الالكترونیة والتجارة 

الالكترونیة على ان يضم التجارة الالكترونیة والاعمال التجارية التي 

 .تتم عبر منصات الانترنت

و اس تخدام البرامج  ضرورة الاهتمام بالتقنیات الجديدة والمتطورة -3

من قبل الذكیة لمراقبة ال نشطة التجارية الالكترونیة الالكترونیة 
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قليم كوردس تان العراق، لغرض مواجهة  المؤسسات الضريبية في اإ

المشاكل والصعوبات التكنیكية ولتحصیل ضريبة الدخل على ال عمال 

التجارية التي تتم عبر الانترنت وتشخیص هوية العاملين في التجارة 

 عبر الانترنت واثبات التعاملات التجارية والعقود التجارية. 

ط بين المؤسسات التجارية والمالیة والمؤسسات ضرورة اقامة ش بكة رب -4

الضريبية في حكومة اقليم كوردس تان للتمكن من رصد المعاملات 

التجارية والتحويلات المالیة المنجزة عن طريق الانترنت وتشخیص 

 هوية الاشخاص العاملين في هذا المجال.
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Abstract: 

The communication technology revolution has affected the 

activities of economic institutions in recent years, the most 

obvious of which is the emergence of e-commerce and e-

commerce activities carried out through the Internet 

platform Regarding the tax system and the ability to impose 

income tax on such activities. 

Therefore, the transition from a classical business 

environment to an e-business environment requires science-

based knowledge to present important issues related to the 
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imposition of taxes and the tax system Goods are 

implemented. 

An examination of the provisions of the Iraqi Income Tax 

Law and the Iraqi Commercial Law in force in the Iraqi 

Kurdistan Region shows that the imposition of income tax 

on e-commerce faces legal and technical problems, which is 

one of the most important legal obstacles Related to e-

commerce or the business that takes place over the Internet 

clearly, the law mentioned business absolutely without 

reference to means or how to conduct those businesses, 

regarding technical difficulties, this study focuses on the 

difficulty of identifying transactions in online business, 

product sales Digital and the difficulties associated with the 

quality of business transactions over the Internet, different 

types are forming rapidly, in addition to the difficulty of 

proving business transactions and commercial contracts 

made through online platforms. 

 

Keywords: e-commerce, Tax, Kurdistan Region, 

Commercial Law, Income Tax, Iraqi Law. 


